
تخــا الجيــش مــن الاقتصــاد.. هــل تلتزم
مصر بتعهداتها لصندوق النقد؟
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يــر نشرتــه وكالــة “رويــترز“، الثلاثــاء  يناير/كــانون الثــاني كشــف خــبراء صــندوق النقــد الــدولي عــبر تقر
الحـاليّ، عـن الـشروط والإصلاحـات الـتي تعهـدت القـاهرة بـالالتزام بهـا للموافقـة علـى منحهـا دفعـات

القرض الأخير من الصندوق البالغ قيمته  مليارات دولارات على  شهرًا.

يــر تضمــن حزمــة إصلاحــات ماليــة ونقديــة، وإجــراءات علــى الحكومــة المصريــة اتخاذهــا لضمــان التقر
حصولهــا علــى الــدفعات المتبقيــة، ومنحهــا شهــادة ثقــة رســمية تمكنهــا مــن الحصــول علــى منــح
ومساعــدات وحــزم تمويليــة مــن الشركاء الــدوليين والإقليميين، تصــل – وفــق تقــديرات المؤســسة

كثر من  مليار دولار خلال السنوات القادمة. الدولية – إلى أ

يـر إن مصر التزمـت بتنفيذهـا شملـت بعـض النقـاط الحساسـة الـتي تمـس التعهـدات الـتي قـال التقر
السيادة الوطنية مثل الضغط لبيع أصول الدولة بمتوالية سنوية لضمان عوائد ثابتة، بجانب أخرى
تتعــارض وإستراتيجيــة نظــام عبــد الفتــاح الســيسي، الخاصــة بتخــا شركــات الجيــش تــدريجيًا مــن
كبر مما هي عليه اليوم، وتقليص قبضة السوق الاقتصادي المحلي، ومنح القطاع الخاص مساحة أ
يــز الدولــة علــى الاقتصــاد الــوطني، بجــانب إقــرار مبــدأ الشفافيــة في التعامــل مــع تلــك الشركــات وتعز

الحوكمة ووضع كل الأنشطة تحت الرقابة.. فهل تلتزم القاهرة بتلك الشروط؟

Egypt commits to IMF to slow projects, increase fuel prices
https://t.co/TvllrLxB2y pic.twitter.com/YvvHCtXCn8

Reuters (@Reuters) January 10, 2023 —

إعادة نظر
يـر أشـار إلى أن القـاهرة وضعـت برنامجًـا شـاملاً أعـادت فيـه النظـر في السـياسات الرئيسـية الـتي التقر
ــا لأداء ترســم المشهــد المــالي والنقــدي في البلاد، وذلــك بهــدف الحفــاظ علــى معــدلات مســتقرة نسبيً
الاقتصــاد الكلــي، بمــا يمهــد نحــو اســتدامة النمــو طويــل الأجــل ويساعــد علــى امتصــاص الصــدمات

https://www.noonpost.com/46269/
https://www.noonpost.com/46269/
https://www.reuters.com/world/middle-east/egypt-commits-imf-slow-projects-increase-fuel-prices-2023-01-10/
https://t.co/TvllrLxB2y
https://t.co/YvvHCtXCn8
https://twitter.com/Reuters/status/1612854365546594311?ref_src=twsrc%5Etfw


المستقبلية، ويجنب الوقوع في الأزمات التي عانت منها مصر خلال السنوات الماضية.

اسـتعرض الصـندوق حزمـة السـياسات الـتي تعهـدت السـلطات المصريـة باتخاذهـا والوفـاء بهـا خلال
المرحلــة المقبلــة، وعلــى رأســها تعميــق ســوق الصرف الأجنــبي وتحسين انتقــال الســياسة النقديــة الــتي

يجب أن تركز على الحفاظ على استقرار الأسعار في إطار التحول الدائم نحو سعر الصرف المرن.

هذا بجانب إعادة النظر في أوضاع المالية العامة بما يمهد نحو ضبطها بصورة تساعد على استمرار
تراجــع الــدين العــام، مــن خلال تبــني العديــد مــن الإستراتيجيــات الــتي تــدعم تعبئــة الإيــرادات وتنفيــذ
قــانون إدارة الماليــة العامــة مــع إدارة الــديون في مجملهــا لتقليــل حجــم احتياجــات التمويــل، لا ســيما

ية. الدولار

كمـا أقـر الصـندوق حزمـة إصلاحـات تسـتهدف توسـيع شبكـة الأمـان الاجتمـاعي للتخفيـف مـن حـدة
الفقــر وحمايــة الفئــات الهشــة، وتخفيــف ارتــدادات الإصلاحــات الســلبية علــى متوســطي ومحــدودي
يــة بمــا يحســن الــدخل، بجــانب تحفيز القطــاع الخــاص وخلــق فــرص عمــل وتقليــل الحــواجز التجار

المستوى المعيشي للمواطن ومعدلات النمو للاقتصاد الكلي.

ير سعر الصرف تحر
تعهدت السلطات المصرية بالالتزام بسياسة تحرير سعر الصرف وصولاً إلى سعر عادل يُحدد بناء على
العـرض والطلـب في السـوق دون أي تـدخلات حكوميـة، حيـث أشـار خـبراء الصـندوق في تقريرهـم إلى
أن تثــبيت البنــك المركزي ســعر العملــة المحليــة المصريــة (الجنيــه) في الســابق أضر كثــيرًا بالاقتصــاد وأداء

السوق.

قالت رئيسة مجلس إدارة الصندوق والعضو المنتدب، كريستالينا جورجييفا: “التزام السلطات الأخير
بالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن والتخلص من تشوهات السياسة السابقة، بدعم من
يــزات لشبكــة الأمــان الاجتمــاعي، هــي خطــوات يــد مــن التعز تشديــد الســياسة النقديــة المســبق، والمز
يـــر أن التحـــول إلى نظـــام ســـعر صرف مـــرن ســـيساعد في “تخفيـــف مرحـــب بهـــا”، فيمـــا أوضـــح التقر
ــالتركيز علــى الحفــاظ علــى اســتقرار الأســعار، كما الصــدمات الخارجية والســماح للســياسة النقديــة ب

سيضمن الضبط المالي القدرة على تحمل الديون على المدى المتوسط”.

وحــرك البنــك المركــزي المصري ســعر صرف الجنيــه صبيحــة الأربعــاء  يناير/كــانون الثــاني الحــاليّ ليفقــد
قرابة % من قيمته في غضون ساعات معدودة، فقد تراجع من . جنيه إلى  جنيهًا للدولار
 الواحــد، وهــو التعــويم الثــالث الــذي شهــدته العملــة المصريــة خلال أقــل مــن عــام، فقــد عوم في
كتـوبر/تشرين الأول مـن نفـس العـام كـان كـثر مـن % مـن قيمتـه، وفي أ مـارس/آذار المـاضي فاقـدًا أ
التحريك الثاني ليفقد % من قيمته ليأتي هذا التعويم الثالث في غضون  أشهر فقط ليخسر

الجنيه قرابة % من قيمته التي كان عليها بداية العام الماضي.



بيع أصول الدولة
بينما تنفي السلطات المصرية لجوء الدولة إلى سياسة “بيع الأصول” لسد العجز والوفاء بالالتزامات
إزاء الدائنين، ردًا على الهجوم والانتقادات الشعبية والنخبوية الموجهة إليها بسبب هذا التوجه الذي
يهــدد ســيادة البلــد ويجرفــه مــن مــوارده الاقتصاديــة، إذ بصــندوق النقــد يكشــف الأمــر بشكــل علــني،

ليؤكد أن القاهرة تعهدت بالاستمرار في تلك السياسة خلال الفترة المقبلة.

ير المنشور قال إن مصر ستبيع أصولاً مملوكة للدولة لمستثمرين أجانب بقيمة ملياري دولار، على التقر
أن يكــون لمســتثمري دول مجلــس التعــاون الخليجــي نصــيب الأســد في تلــك الأصــول بســبب تعهــد
بلــدانهم بعــدم مطالبــة مصر بــودائعهم الموجــودة في البنــك المركــزي المصري بقيمــة تصــل إلى  مليــار

. دولار حتى سبتمبر/أيلول

. التي حددها بقيمة ،() ّكما حدد الصندوق قيمة الأصول المقرر بيعها خلال العام الحالي
مليار دولار، بينما يتبعها موجة بيع أخرى خلال عام - بقيمة . مليار دولار، على أن
تصــبح إستراتيجيــة “تســييل الأصــول الثابتــة” ســياسة ممتــدة حــتى تحسين الوضــع المــالي المصري

والخروج من المأزق الحاليّ.

منذ  بدأت الدولة المصرية في تبني سياسة “بيع الأصول” لسد ما تعانيه من عجز وتراجع في
ــا، بجــانب ــا والحــرب الروســية الأوكرانيــة لاحقً مــؤشرات النمــو بســبب أحــداث عالميــة كجائحــة كورون
السياسات الاقتصادية الخاطئة التي اتبعتها الدولة على مدار السنوات الثمانية الماضية التي أغرقت

ير البنك المركزي سبتمبر/أيلول الماضي. البلاد في الديون حتى وصلت إلى . مليار دولار وفق تقر

هذا أول اعتراف رسمي من صندوق النقد الدولي بتعاظم نفوذ الجيش
المصري اقتصاديًا ومخاطر هذا النفوذ على الاقتصاد المصري بالكلية بما يُعجز
الدولة عن الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها فيما يتعلق بسداد القروض وديونها

الخارجية

اسـتحوذت الصـناديق السـيادية في الإمـارات والسـعودية تحديـدًا علـى النصـيب الأكـبر مـن حصـة بيـع
أصــول الدولــة المصريــة، وهــي الظــاهرة الــتي أرجعتهــا وكالــة “بلومــبيرج” الأمريكيــة إلى اســتغلال دول
الخليــج الوضــع الاقتصــادي المصري الهــش، الــذي دفعــه نحــو بيــع وارتهــان أصــوله للخــروج مــن تلــك

الشرنقة، في ظل غياب التخطيط والإدارة والرضوخ لشروط صندوق النقد الدولي.

وتخيم حالة من القلق على الشا المصري جراء تلك السياسة، لا سيما بعد التحذيرات التي أطلقها
خبراء بشأن إستراتيجية “مبادلة الديون بالأصول” وهي الإستراتيجية التي يخشى أن تتبعها القاهرة
مــع قائمــة دائنيهــا الــتي تضــم “صــندوق النقــد الــدولي بـــ. مليــار دولار بمــا فيهــا القــرض الأخــير،

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-21/abu-dhabi-said-to-deepen-egypt-ties-with-deals-worth-2-billion?sref=mmeFTDW1


و. مليار دولار للبنك الأوروبي، فيما تمتلك الدول العربية .% من إجمالي الديون المصرية:
كبر  بنوك أعضاء فى دول نادي .% للسعودية و.% للإمارات و% للكويت، بينما تساهم أ
باريس بقيمة . مليارات دولار ( مليارات دولار من ألمانيا و. مليار من اليابان و. مليار من
فرنسـا و. مليـار دولار مـن أمريكـا و. مليـار مـن بريطانيـا)، بحسـب إحصـاءات البنـك المركـزي في

.” بداية عام

تقليص اقتصاد الجيش
يــر بســياسة التخــا مــن الاقتصــاد الــوطني عبر تقليــص ســيطرة الشركــات أقــرت القــاهرة وفــق التقر
التابعــة للدولــة، خاصــة تلــك المملوكــة للمؤســسة العســكرية علــى الساحــة الاقتصاديــة، وذلــك بعــد
التــداعيات الســلبية لتلــك الهيمنــة علــى أداء ومــؤشرات الاقتصــاد، لا ســيما بعــد الهــزة الكــبيرة الــتي

تعرض لها الاقتصاد المدني بسبب تغول الكيانات العسكرية على كل المجالات.

يعــد هــذا الــشرط أول اعــتراف رســمي مــن تلــك المؤســسة الدوليــة بتعــاظم نفــوذ الجيــش المصري
اقتصاديًا ومخاطر هذا النفوذ على الاقتصاد المصري بالكلية بما يعجز الدولة عن الوفاء بالتزاماتها
وتعهــداتها فيمــا يتعلــق بســداد القــروض وديونهــا الخارجيــة، وهــو الملــف الــذي طالمــا رفضــت الدولــة
المصريــة التحــدث فيــه، مقللــة علــى لســان رئيــس الدولــة مــن حجــم هــذا النفــوذ رغــم كل الشواهــد

والأرقام التي تؤكده.

منذ وصول السيسي إلى سدة الحكم في  أطلق يد المؤسسة العسكرية لتحكم سيطرتها شبه
الكاملة على كل أوجه الاقتصاد، حتى وصل الحال إلى إدارة القوات المسلحة ما بين -% من



كبر من ذلك حجم الاقتصاد المصري وفق بعض التقديرات، بينما قالت تقديرات أخرى أن النسبة أ
وفق ما نشر “نون بوست” في تقرير له.

ينـب أبـو المجـد، يـر نقـل عن أسـتاذة التـاريخ في أوبـرلين كولـدج والجامعـة الأمريكيـة في القـاهرة، ز التقر
كــثر مــن  مصــنعًا ضخمًــا يعملــون في الأنشطــة المدنيــة وليســت قولهــا إن الجيــش المصري يمتلــك أ
ير الاقتصادي التي تعهدت القاهرة بالالتزام بها، ما يضع الدفاعية، وهو ما يتنافى مع سياسة التحر
مصر في منطقـة غامضـة، وسـط بين الاقتصـاد النيـوليبرالي والاشـتراكي، ويحولهـا إلى “سـوق ملتبسـة”

بحسب وصفها.

تحتكــر  هيئــات رئيســية تابعــة للمؤســسة العســكرية جــزءًا كــبيرًا مــن الاقتصــاد الــوطني، هــي: جهــاز
مشروعـات الخدمـة الوطنية والهيئـة العربيـة للتصـنيع والهيئة القوميـة للإنتـاج الحربي، وأخـيرًا الهيئـة
الهندسية للقوات المسلحة، حيث تهيمن تلك الجهات على معظم الصناعات الغذائية والتعدينية

والزراعية والتجارية ومجالات الطاقة والوقود وصناعة السيارات والمعادن وغيرها.

أثار هذا الاحتكار العسكري حفيظة خبراء الاقتصاد ممن حذروا من أن تلك السياسية من شأنها
ضرب الاقتصــاد الــوطني وتجريفــه مــن مــوارده وجــدرانه الأساســية، وتفريغــه مــن كــوادره الــتي اضطــر
قطاع كبير منها للهجرة بعد تقليص الشركات والمصانع العمالة لديها بعدما احتكر الجيش المشهد،
هذا بخلاف انتفاء المنافسة الشريفة والعادلة تمامًا بين الشركات التابعة للجيش ونظيرتها المدنية، في
ظل الامتيازات الممنوحة للمؤسسة العسكرية التي تعطيها الأفضلية في كل شيء مقارنة بغيرها، ومن
أبرزهــا الإعفــاء مــن الضرائــب والجمــارك وتــوفير المــوارد البشريــة دون كلفــة الأجــور، فمعظمهــم مــن

المجندين ممن لا يتقاضون رواتب نظير عملهم في تلك الجهات.

هل تلتزم مصر بتعهداتها؟
الصندوق أقر بعض المسارات التي يجب على القاهرة اتباعها للوفاء بما عليها من التزامات خاصة
بخدمة الدين، منها التخا ومنح القطاع الخاص المساحة المقبولة بما يشجع الاستثمارات الأجنبية
كثر من  مليار دولار من خاصة بعد الهزة التي تعرض لها هذا القطاع مؤخرًا وأسفرت عن خروج أ

البلاد بداية العام الحاليّ.

هذا بجانب فرض حزم تسعيرية جديدة على السلع والخدمات بما ينعش خزينة الدولة بما فيها
ربط أسعار الوقود بالأسعار العالمية، والنظر في إدخال آلية لربط الأسعار المحلية للغاز الطبيعي بالأسعار
العالمية، وفرض ضرائب إضافية على الوقود، بصرف النظر عن تداعيات ذلك على الحالة المعيشية

للمواطن المصري.

الهيمنــة العســكرية علــى الاقتصــاد في مصر لم تكــن ســياسات فرديــة، بل توجهــات عامــة وإستراتيجيــة
ــا علــى يــز نفــوذ الجيــش في الــداخل بمــا يجعلــه مهيمنً متفــق عليهــا بين الجــنرالات منــذ  لتعز
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المشهد، ويجنبه أي تغيرات أو تحركات من شانها أن تطيح به خا الملعب، فهي سياسة كان يؤمن
بها الجيش نفسه من أي هزات سياسية أو شعبية، دون أي اعتبارات لتداعيات ذلك على الاقتصاد
الـوطني والوصـول بـالبلاد إلى تلـك المرحلـة الحرجـة الـتي لم تشهـدها حـتى أوقـات حروبهـا أو خضوعهـا

للاستعمار الأجنبي.

يــق مســدود، هــا هــي ــالبلاد إلى طر بعــد  ســنوات مــن الإصرار علــى ذات الســياسات الــتي أودت ب
القاهرة تستجيب لمناشدات الخا بعد رفضها طيلة الأعوام الأخيرة الاستماع لاستغاثات الداخل،
ــة بــات مســألة أمــن قــومي، وأن إعــادة النظــر في لتتيقــن أن تقليــص صلاحيــات الجيــش الاقتصادي
ـــة، والتخلـــي عـــن الصـــلف والعنـــاد الســـلطوي أهميـــة ي الســـياسات الماليـــة والنقديـــة ضرورة محور

إستراتيجية لا تستقيم الأمور دونها.

ليس هناك أدوات رقابية محكمة تكشف مدى التزام السلطات المصرية بتلك التعهدات في ظل عدم
وجــود أرقــام أو بيانــات رســمية عن اقتصــاد الجيــش المفــروض عليــه غيمــة مــن الغمــوض والضبابيــة،
حتى بعيدًا عن البرلمان الذي يفترض مراقبته، ليبقى السؤال: هل يلتزم النظام المصري بما تعهد به أم
ســيواصل عنجهيتــه الســلطوية في ترســيخ أركــان الجــنرالات ولــو كــان علــى حســاب مســتقبل الدولــة

واستقرارها الاقتصادي والاجتماعي؟
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